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  طنطا في المحضر الإداري رقم 12360 لسنة
   2002 أدارى مركز المحلة الكبرى والمتضمن

   تحقيق الواقعة  تحقيقا قضائيا واعداد الأوراق

    للتصرف من قبل نيابة مركز المحلة الكبرى

السيد المستشار/ النائب العام المساعد المحامى العام الأول بطنطا
تحية طيبة و بعد
يتشرف الأستاذ   / البسيونى محمود أبو عبده المحامى و كيلا عن :-/  يحي عبد السميع سيد أحمد ناصف    (( المشكو في حقه))  في المحضر الإداري رقم  12360 لسنة 2002 أدارى مركز المحلة الكبرى

ضــــــــــــد

   شاديه عبد الشافي  محمد كامل                                                 (( الشاكية))
الطلبات

و بعد التكرم و الاطلاع على المحضر و على تعليمات السيد النائب العام و كذا نص المواد 237 والتي تتضمن على أنة < متى أحيلت الدعوى على المحكمة أو على قاضى ألا حاله تخرج من يد النيابة فلا يجوز لها أن تتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق  >
                                    واقعات المحضر

 تتحصل في أن الشاكية في المحضر الإداري محل التظلم قدمتها النيابة العامة ألي المحاكمة في الجنحة رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002  مستأنف مركز المحلة حسبما جاء بالقيد والوصف  لأنها بدائرة مركز المحلة الكبرى وبمقتضى عقد من عقود الأمانة استلمت المعلن إليها الأولى من الطالب يحي عبد السميع سيد أحمد ناصف   / مبلغ وقدره 132000ج (( مائة  اثنين وثلاثون  ألف جنها )) وذلك على سبيل الأمانة على أن تقوم بتوصيلهم إلى السيد  / إكرام السيد السمنودى إلا إنها بعد استلامها المبلغ قامت باختلاسه لنفسها وتبديده الأمر الذي يشكل معه  الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات  وطلب عقابها بمواد الاتهام سالفة الذكر وذلك بتاريخ 1/1/2001 وبعد أن قضت محكمة أول درجه حضوريا بحبس المتهمة الشاكية سنه مع الشغل  وكفالة ألف جنيها والزمها بالتعويض المدني  واثناء تداول الجنحة أمام محكمة الاستئناف تقدمت الشاكية في المحضر الإداري  سالف الذكر بشكوى ألي مركز المحلة الكبرى تدعى فيها بأنها تنتابها حالة إغماء وان المدعى بالحق المدني قد استغل حالتها واخذ توقيعها على الإيصال محل الجنحة سالفة الذكر ومما يؤكد كذب روايتها أنها موقعه على الإيصال محل الجنحة وليس توقيع بالبصمة وغيرها من الروايات الكاذبة وتم عرض الأمر على السيد / وكيل نيابة مركز المحلة  وقد اشر سيادته بحفظ المحضر الإداري فتظلمت  الشاكية من قرار الحفظ في المحضر الإداري سالف  إلى السيد المحامى العام الأول بشرق طنطا وقد اشر سيادته بتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا واعداد الأوراق للتصرف وذلك في التظلم رقم 137 لسنة 2002 بتاريخ 20/1/2003

 اقوال الشاكيه بمحضر جمع الاستدلالات وبمعرفة النيابة العامة

بدأت التحقيقات رغم قصورها  مع الشاكية  ولخوف المشكو في حقه من ضياع حقه تقدم بشكوى إلى السيد العميد/ مأمور مركز المحلة الكبرى وطلب فيها سماع شهود الواقعة أي  واقعة تسلم الشاكية للمبلغ محل إيصال الامانه والجنحة سالفة الذكر وكذلك محرر الإيصال وقد شهدوا بذلك و أكدوا بان الشاكية كانت في منتهى قواها العقلية وقت استلامها المبلغ وتوقيعها على الإيصال  وفى نهاية سماع الشهود طلب المشكو في حقه بإرفاق شكواه في المحضر محل التظلم  وهو الآن مازال بالعرض على السيد /وكيل نيابة مركز المحلة الكبرى ورغم اختلاق هذه الاتهامات وكيديته وان شكوى الشاكية قد جاءت بعد الحكم عليها في الجنحة رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002  مستأنف مركز المحلة
                                     لـــذلـك

* نلتمس من سيادتكم وبعد اطلاعكم على المحضر والتظلم  والحكم الصادر ضد الشاكية في الجنحة رقم 679لسنة 2002 والمستأنفة برقم8147 لسنة 2002  مستائف مركز المحلة عن الإيصال سند الاتهام في الجنحة سالفة الذكر ومحل ادعاء الشاكية في شكواها وكذلك أقوال شهود الواقعة وكذلك المستندات المرفقة ومواد القانون سالفة الذكر إصدار قراركم  بإنهاء التحقيق وحفظ المحضر من جديد  

               ولله ولى التوفيق

 وكيل المتظلم المشكو في حقه 

 (                               )

                                                                                         المحامى                                                               





بسم الله الرحمن الرحيم
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